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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

 
أحقّیة أصالة التّعبدیة بمعن الإرادة و الاختیاریة 

لقد تَحاورنا مطولا حول «أصالة اختیاریة العمل و توفّر القدرة» وفقاً لمنظار المحقّقَین النّائین و الخوئ إذ حیثیة «المواد و
الهیئات» لا تُدلّلان عل هاتِ الأصالة أساساً سوی هیئة الأمر و التّحری، و إنّا قد عثرنا عل نَموذَج فقه شهیر سیعزِز هذه

:قد استَعرض مسألة حول النّائم العدیم للاختیار قائلا زديد الییة تماماً، فإنّ السة الأصولیالنّظری

«مسألة ١: يصح الصوم من النّائم و لو ف تمام النّهار إذا سبقت منه النّية ف اللّيل و أما إذا لم تسبق منه النّية فإن استمر نومه
إل الزوال بطل صومه و وجب عليه القضاء إذا كان واجباً و إن استيقظ قبله نَوى و صح كما أنّه لو كان مندوباً و استيقظ قبل

الغروب يصح إذا نوى.»[1] 

و الّلافت للأنظار أنّ کافّة المحشّین لم یعلّقوا علیه إذ رغم أنّ النّائم لا یمتل القدرة و الإرادة و لنّه سیتجنَّب حقیقةً تُروک
یاً و سیعدّ ممتثلا و محقّقاً للصیام أیضاً إذ یفیه البناء عل التّرک منذ البدایة، غیر أنّ المحقّق الخوئ قد علَّق هنا الصیام قهر

:قائلا

«تقدّم ف مبحث النّية: أنّ النية المعتبرة ف باب التّروك تغاير ما هو المعتبر ف الأفعال، فإنّ الّزم ف الثّان صدور كل جزء من
ح به فد الاجتناب عن الفعل كما صرمجر ل (التّروک) فليس المطلوب إالأو ا فة القربة، و أمالفعل عن قصد و إرادة مع ني

صحيحة محمد بن مسلم: «لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتَنب» إلخ و معن ذلك: أن يون بعيداً عنه و عل جانب و طرف و لا
يقرب منه، و هذا يف فيه بناؤه (الصائم) الارتازي عل عدم الارتاب و لو كان ذلك لأجل عدم الدّاع من أصله، أو عدم القدرة

زم فيه الاجتناب علّفال (کتَمل رغم أنّه عاجز عن التّروک یامفلو نَوی الص) خارجاً، كالمحبوس الفاقد للمأكول أو المشروب
نحو لو تمن من الفعل لم يفعل مع كونه له. و هذا هو معن كونه عل جانب منه.»[2] 

فهذه نظرة فقهیة و لن الرؤیة الأصولیة لا تُف بین التّلیف المتعلّق بالإقدام أو بالإهمال إذ الأصل الأول العقلائ أنّ الفعل غیر
الاختیاري ‐حتّ إحدی أجزائه‐ سیعدّ عرفاً مصداقاً للامتثال نظیر الصائم المنحبِس عن الأکل و نظیر الساع الّذي قد نام أثناء

السع و... فبالتّال لا یتحتَّم أن یعدّ مقدوراً حتماً.

و ذل مضاداً للمحقّق النّائین الّذي قد اختار التّعبدیة بمعن الاختیار و الإرادة و لن لا استمساکاً بمقتض المواد و الهیئات، إذ
لا ینتسب العمل إل المادة و الهیئة بل لأجل جوهرة «الأمر» المتطلّبة للاختیار و الإرسال.

:قائلا ة أستاذه حول الموادبدایةً مع نظری و قد سایر المحقّق الخوئ
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«أما المواد فقد ذكرنا ف بحث المشتق بشَل موسع أنّها موضوعة للطّبيعة المهملة العارية عن كافّة الخصوصيات (حتّ الإرادة
ض ر ب» موضوعة لطبيع» ة ضرب و هماد :ة و غيرها، مثلامشتركة بين الحصص الاختياري اً) و هو الاختیار فتَتحقّق عفَوی

الحدث الصادق عل ما يصدر بالاختيار و بغيره من دون عناية، و هذا نعم وضع بعض المواد لخصوص الحصة الاختيارية، و
ذلك كالتّعظيم و التّجليل، و السخرية، و الهتك، و ما شاكل ذلك (کالإیمان و الشّرک فلو أرادهما لَتحقّقت و إلا فلا) و أما الهيئات

فائضاً كذلك (أي کالمواد) يعن أنّها موضوعة لمعن جامع بين المواد بشتّ أشالها و أنواعها أي سواء أكانت تلك المواد من
ة كما فون اختياريقد ت فات كمادة علم، و كرم، و أبيض و أسود، و أحمر، و ما شاكل ذلك أو من قبيل الأفعال، و هقبيل الص

مثل قولنا ضرب زيد، و قام عمرو و ما شاكلها. و قد تون غير اختيارية كما ف مثل قولنا تحقق موت زيد، و أسرع النبض، و
جرى الدم ف العروق، و نحو ذلك. فالنتيجة انه لا أساس لأخذ الاختيار ف ف الأفعال لا مادة و لا هيئة.» [3]

:راعَ بأسلوب آخر قائلاالص در قد ساقب أنّ الشّهید الصستعجالم نو ل

:ا الأصل اللّفظأم»

1. فلو فرض أنّه ثبت بقرينة خاصة أنّ المادة ‐متعلّق الأمر‐ مقيدة بالحصة الاختيارية من الفعل أمن الرجوع إل إطلاق الهيئة
لإثبات أنّ وجوب هذه الحصة ثابت و (ناشط) حتّ إذا وقعت الحصة غير الاختيارية.

2. كما أنّه إذا ثبت إطلاق ف المادة ثبت الإجزاء و سقوط الواجب لأنّ ما وقع يون مصداقاً له لا محالة فلا يبق أثر للتّمسك
بإطلاق الهيئة حينئذ (إذ قد امتُثلت المادة ‐أي الموضوع‐) و هذا يعن أنّه لابدّ من أن ينصب البحث عل تشخيص إمان

التّمسك بإطلاق المادة و عدمه (فهذا هو الصراع الرئیس) فإن أمن ثبت السقوط (حتّ بلا اختیار أي التّوصلیة) و إ أمن
ال أنّ مقتضالإش الحديث عنه‐ و لا ينبغ ما سوف يأت عل‐ (ةدیأي التّعب) قوطك بإطلاق الهيئة لإثبات عدم السالتّمس

الإطلاق اللّفظ للمادة هو الاجتزاء بالحصة غير الاختيارية من الفعل أيضاً (أي التّوصلیة) فلابدّ لمن يمنع هذا الإطلاق من إبراز
مقيِد له»[4]

و لن نَنقُضه و نُسائله: من أین نَبع «تسلّم الإطلاق اللّفظ للمادة» فإنّ البارعین النّائین و الخوئ قد تَجنَّبا عن إطلاق المادة و
الهیئة تماماً لأنّهما لیسا بمقام تبیین حیثیة الاختیار و انعدامه إذ «ماهیة المادة و هیئتها» مهملة من هذا البعد ‐سوی هیئة الأمر‐

فلاحظ «ضرب» الّذي یعدّ مطلقاً من حیث الشّدة و الضعف و لنّه مهمل من بعد الاختیار و غیره، فبالتّال قد مات إطلاق
المادة.

أضف إلیه الاصطدام ما بین إطلاق الهیئة و بین إطلاق المادة معاً و قد صرح به الأصولیون کثیراً فأین التّسالم لإطلاق المادة ‐
دون إطلاق الهیئة‐.
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